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مقلم 

إن الحمد لله » نحمده ولستعيله ونستهديه ولستغفره » ولعود 
ٻالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فهر 
الهتد » ومن يضلل فلن تجد له رليا مرشدا » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
والأرض »عالم الغيب والشهادة نت تحكم بين عبادك فيما 
کانوا فپه یختلفون » اهدنا لا احتلف فيه من الحق بإذنك »إنك 

ما بعد : 

موضوع هذه الصفحات « منهجية التغيير بين النظرية والتطبيق ۲ 

وا منهج : هو الطريق الواضح أو الخطة المرسومة » ویقصد په فی 
هذا امقام الطريق الذى رسمته الأدلة الشرعية لتغيير المنكرات 

والتغيير : هو التبديل من حال إلى حال » وهو يتعجه إلى 
المنكرات ومواضصح الل بطبيعة الحال > فإن الأعمال لا تخلو من 
أن تكون من جنس المعروف الذى يحبه الله ويرضاء أو من جنس 
انكر الذى يبخضه الله تعالى ويسخطه »ولا تنفك عن أحد 


م 


أما النظرية : فهى فى الإطار الفلسفى طائفة من الآراء تفسر بها 
بعض الوقائع العلمية أو الفنية »أو هى قضية تثبت ببرهان › 
والأمر النظرى هو ما اعتمدت وسائل بحثه على الفكر والتأمل › 
وقل أن يعتمد على التجارب العملية ووسائلها » ويقصد بالنظرية 
فى هذا المقام مجموعة الأصول والقراعد الشرعية الضابطة لعمليات 
التغيير والتى ثل معالم الطريق فى قضايا الحسبة بصفة عامة . 

وأما التطبيق : فيقصد به فى هذا المقام الممارسات التى تشهدها 
الساحة المعاصرة فى هذا الجال بكل ما فيها من غاو أو اعتدال . 

وبين يدى الحديث عن هذا الأمر أود أن أوطيع لذلك بحديث 
قصير عن أهمية التغيير وضرورته فى واقعنا ا لمعاصر . 


الحاجة إليه 


تغشى العالم الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه غاشية من 
الانكسار والتراجع ويتفشى فى أوساطه من أسباب الوهن والخلل 
ما ل يعلم مداه ل الله . 
العقدى والفكرى والسلوكى بصورة تكاد تخيل إلى الناظر أنه 
أمام مسح مشوه ٰ وأن اخطب أكبر من کل محاولات الترميم أو 
إعادة البناء ! 
لقد غزيت هذه الأمة فی عقائدها؛ 4 

فرأینا على سنوی الشعاثر والعہادات جأهلية القبورين وهم 
يشدون الرحال إلى القبور يدعون أصحابها رغبا ورهبا ويتبتلون لها 
من دون الله . 

ورأینا على مستوی الدولة ونظام الحكم جاهلية العلمائية والنظم 
الود صعية > ورد الشريعة الإسلامية وباطل التحاكم فى الدماء 
رالأعراض إلى غير ما أنزل الله . 

ورأينا على مستوى الولاء جاهلية القوميات والعصبيات »وعقد 
الولاء والبراء على ساس الجنس واللغة والدم وجوه ۽ وإماتة 
الولاء على أساس الإسلام . 
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ورأينا فى باب الإيمان جرثومة الإرجاء وهى تنخر فى جسد هذه 
الأمة › وتوطئ للطواغيت مهادا » وتستأنس لهم القاعدة العريضة 
من الأمة » وتخذل عنهم كل بادرة للمقاومة بدعوى أن الإان 
عليها ولا الحکم بها » ولا يجوز الخروج على أئمة السلمين !1 
ورأينا فى باب القدر جبرية بغيضة تعتذر بالقدر عن عجزها 
وتخاذلها » واستنامتها لكل متكبر جبار » فصاروا امتدادًا لمن قال 
الله فيهم  :‏ وقال الین شر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من 
شيء 4 [النحل: ۳[ 
ولقد أصيبت مناهج التعليم بالتزييف والطمس: ي 
فرأينا فى باب العلوم الكونية والإنسائية شوب الإلاد » وتأليه 
الطبيعة » وعبادة ألشهوة » وتکریس الفصل بين الدين وألحياة . 
بل امتدت الأيدى الآثمة إلى بقايا النور والطهر فى هذه المناهج 
وفیباب الجھاد؛ ھچ 
رأينا إماتة كاملة لهذ الفريضة بدءا من القول بأن الحرب فى 
الإسلام للدفح وليسٽ للطلب » وأ السيف لا صلة له بالدعوة » 
ومرورا بلعبة المنظمات الدولية والحل السلمى للمنازعات »> واأنتهاء 


وفى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 4 س 
رأينا أيضا إماتة هذه الفريضة » فقد حلت الشرعية الدسثورية 
والقانونية محل الشرعية الإسلامية » وساد معها مبداً لا جرية ولا 
عقوبة إلا بقانون » فانتقلت بذلك مصدرية التجري والعقاب من 
الشريعة إلى القانون » وأصبح كل من المعروف والمنكر يتمثل فى 
موافقة القانون أو مخالفته > أما ما وراء ذلك فلا جرية ولا عقوبة › 
رلا كانت هذه القرانين تحعل أغلب المنكرات فقد سقطت شرعية 
الااحتساب عليها » وأصبح هذا العمل فى دائرة الإرهاب 
والتطرف . 
وفی مجال العمل السیاسی:؛ «  .  __‏ 
أسقطت الخلافة وأصبحت الدعوة إليها محاولة لتغيير نظام قد 
تصل عقوبتها إلى حد الإعدام »وع فصل الدولة عن الدين › 
وجىء بلعبة الديوقراطية لتكون ملهاة ومشغلة » وليتم من خلالها 
تكريس العلمانية والفصل بين الدين والحياة » ووضع مقاليد 
الأمور بيد المفسدين والمبطلين وخرس صوت الإسلام فى هذه 
المواقع أو كاد » وخحلت إلا من دعاة الضلالة رأرلياء الطاغرت . 
وعلى مستوى الأمة؛ وه ا ل 
رأينا عملية تجهيل بالإسلام واسعة النطاق » وإشاعة للشهوات 
والمنكرات » فنشأت أجيال مبتورة الصلة بأبسط حقائق الإسلام» 
تحفظ من کلمات الأغاني وأسماء الخنثين » وتعلم من أخبار الكرة 
رالفن أضعاف ما تعفظه أو تعلمه عن كتاب ربها وسنة نبيها يل . 


وعلس الصعيد الفكر ی !سسس 

شوه التاريخ اللإسلاسى » وسعرت حملاات على الدعرة إلى 
تطبيت الشريعة وركزت الأضراء على بعض التطبيقات الفاسدة فى 
التاريخ القدي أو العاصر » وقدمت الشريعة فى النهاية على انها لا 
تقدر على مواجهة المشكلات المعاصرة » ولا تملك حلولاً لها ون 
الذين يدندنون حولها يخفون وراء ذلك شهوة التطلع إلى الحكم » 
والرغبة العارمة فى السلطة »ولا يملكون تصورا عمايا لتطبيقها 
فضلا عن حل المشكلاث من خلالها . 

أرأيت إلى هذا الزخم الهائل من المترديات والفواجع ؟ وهل لنا 
أن نتخيل فى ضوء ذلك مدى مسيس الحاجة إلى التغيير على كل 
الحاور وفی شتی الحالان ؟ 


التغببر 


الحسبة هى الأمر بالمعروف منتى ظهر تركه والنهى عن المنكر 
متى ظهر فعله ‏ ولا يحفى أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو 
القطب الأعظم فى الدين » وهو المهم الذى بعث الله به النبيين 
أجمعین » بإقامته على وجهه كما أمر الله استحقت هذه الأمة أن 
تکون خیر أ مة أحرجت للناس » قال الله تعالى : ا نتم خير أ 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمبون 
باللّه » | أل عغمران: ٠١١‏ ]. وبإضصاعته استحق بنو إسرائيل اللعنة 
على لسان الأنبياء »قال تعالى :| ل لعن الذين كفروا من بي 
|سرائیل علیٰ لان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا 
پعشدون » کانوا لا پتاهون عن میکر فعلوه لتس ما کانوا 
پفعلو ن | ا مادق : ۸ ۷ ] , 

فهو الجهاد الدائم الفروض على كل مسلم »لا قيام لشريعة 
الإسلام بدونه ٠‏ ولا اعتصام بحبل الله إلا على هداه . 

ولقد ضيعت رسوم هذه الفريضة فى واقعنا العاصر »ما بين 
ناکل عدھا بشہهات أو شهوات »وما بین مستخدم لها بغیر فقه 
ولا بصيرة » ولا نظر فيمايصلح منها وما لا يصلح »فجاء 
احتسابهم بنقيض ما قصد مله » وترتب عليه من المفاسد ما هو 
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سط لله من المنكرات التى انتصبوا لإزالتها » والحق وسط بين 
الغالى فيه واخافى عنه . 

ومن هنا فقد أحسن القائمون على أمر هذا المؤمر صنعا عندما 
احتاروا هذا الموضوع لیکون بين الموضوعان التى تعقد لها حلقات 
النقاش ويأقر حولها السادة الحضور . 

وسوف يطوف حديئثى فى منهجية التغيير حول حديث اللبى 
ی الذی رواہ آہو هریرۃ «من رای منکم منکرا فلیغیره بيده › فإن 
لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه »وذلك أضصعف 
الإان» . 
عدم اختصاصه بأصحاب الولايات: 4 

وإن أول ما يطالعنا فى هذا الحديث هو هذا العموم المشار إليه فى 
قول النبى جل (من رأى) لنستنبط منه قاعدة وهى عدم 
اختصاص هذه الفريضة بأصحاب الولايات وذلك لعموم قوله 
ا : «من رأى منکم منکرا») »وقوله جل : «فمن جاهدهم 
بيده فهو مڙمن › ومن جاهدهم پلسانه فهو مژمن › ومن جاهدهم 
بقلبه فهو مؤمن ٠‏ وليس وراء ذلك من الإهان حبة خردل» . 
(والحدیٹان أخرجهما مسلم فى صحيحه) . 

قالالنووى رحسه الله: (قال العلماء : ولا يختص الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات » بل ذلك جائز 
لأسحاد السلمين . قال إمام الحسرمين: والدليل عليه إجماع 
السلمين » فإن غير الرلاة فى الصدر الأول والعصر إلذى يليه كانرا 
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يأمرون الرلاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر »مع تقرير المسلمين 
إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر با لمعروف والنهى عن 
امنكر من غير ولاية . والله أعلم) . صحیح مسلم بشرح النروی ٠١/۲:‏ . 

ويشير الغزالى إلى هذا المعنى » فى بيانه لشروط الحتسب 
فيقول : (الشرط الرابع : كونه مأذونًا من جهة الإمام والوالى . فقد 
شرط قوم هذا الشرط ولم يثبتوا للآحاد من الرعية الحسبة » وهذا 
الاشتراط فاسد › فإن الآيات الأ حبار التى أوردناها تدل على أن 
کل من رای منکرا فسکت عليه عصی ۰ إذ یجب نهیه أپدما رآ 
وكيفما رآه على العموم » فالتخصيص بشرط التفويض من الإمام 
تحکم لا أصل له) . إحیاء علرم الدین ٠٣۲/۲۰‏ . 

وقال إمام الحرمين رحمه الله: (ويسوغ لآحاد الرعية أن يصد 
مرتكب الكبيرة إنلم يندفع عنها بقوله » مالم ينته الأمر إلى 
نصب قتال وشهر سلاح » فإن انتهى الأمر إلى ذلك ربط الأمر 
بالسلطان) . صحیح مسلم بشرح النروی ۲٠/۲:‏ 
اقتصارالآحادعلى دفع المنكرالحاضر:« _ 

وما نقف عليه فى هذا الحديث ربطه لك بين رؤية المنكر وبين 
الأمر العام بالتغيير لنستخلص من ذلك قاعدة وهى أن دور العامة 
يتمشل فى إزالة المنكر الحاضر وليس فى العقوبة على ما مضى أو 
الزجر عما يتوقع لأن مرد ذلك إلى السلطان . 

يقسول الفصزالى رحمهالله: (فاعلم أن الزجر إنا يكون عن 
الستقبل » والعقوبة تكون على الماضى » والدفع على الحاضر 


الراهن » وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع وهو إعدام المنكر » فما 
زاد على قدر الإعدام فهو إما عقربة على جرية سابقة »أو زجر عن 
الاح » وذلك إلى الرلاة لا إلى الرعية) . الإحیاء ٠٠۹/۲:‏ . 

وتبدو أهمية هذه القاعدة فی التوفیق بين مطلبن لا بدیل منهما 
ول عن عنهما وهما إزالة المنكرات من ناحية والحافظة على هيب 
الدولة وساطانها من ناحية أخحرى ٠‏ إذ لا بديل من إزالة المنكرات 
وتسليط الأحاد علی ذلك إلا تفاقمها وتطاير شررها واستفحال 
حطبها ١‏ ولا بدیل من قصر دور الآحاد على إزالة لمنكرات 
ا لحاضرة وتفويض الأمر من قبل ذلك ومن بعده إلى الدولة إلا 
انفراط عقد السلطة وضصعف هيبة الدولة » وفتح الذريعة إلى 
عدوان بعض الفثات على بعض بحجة العقوبة على منکرات 
سابقة أو الزجر عن منکرات لاحقة رفی ذلك من إلفساد ما فه! 


ھھا لا إنکار فی مواردالاجتهاد 


وما نتوقف عنده أيضا فى هلا الحديث وحن بصدد حديشنا عن 
المنهجية أن الأمر بالتغيير إا ينصرف إلى المنكرات (من رأى منكم 
منكرا) وعلى هذا تخرج محال الاجتهاد من أن تكون من 
مجالات الاحتساب ٤‏ فکل ما دحل فی مجاری الا جتهاد حرج 
من مجارى الاحتساب »لأ نه إذا تقهد عدم تأثيم احالف فى هذه 
السائل فقد تمهد عدم الإنكار عليه أيضا »لأنه لا إنكار إلا فى 
مواضع الإثم البين . 

رو ى أبو نعيم فى الملية بإسناده عن سفيان بن سعيد الشورى فوله: 
(إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذى قد اختلف فيه وأنت ترى 
غیره فلا تنهه) . اللیة لأبی نعیم ۲۱۸/۹۰ . 

ور وى الخطيب البغدادى عنه قوله؛ (ما احتلف فيه الفقهاء فلا 
أنھی أحدا من أخرانى أن يأخذ به) . الفقيه والمتفقه :14/۲ . 

ویقول النووی رحمه الله فى معصرص شرحه لحديث مسلم؛ (من 
رأی منکم منکرا فلیغیر بیده» وہیان مراتب الناس فى هذا الإنكار 
(ثم العلماء إا ينكرون ما أجمع عليه الأئمة » وأما الخثلف فيه ؛ 
فلا إنكار فيه »لأنه على أحد الذهبين : كل مجتهد مصيب > 
وهذا هو الختار عند كير من المحققين أو أكثرهم » وعلى المذهب 
الآخر : المصيب واحد والخطىء غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه . 
ولكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخررج من الخلاف فهر 


حسن محبوب مندوب إلى فعله برفق . فإن العلماء متفقون على 
الحث على الخروج من الحلاف إذا لم يلزم منه إخحلال بسنة » أو 
وقوع فی خلاف آخر) . صحیح مسلم بشرح النووی :۲۲/۲ . 

ويذ كر الغزالى فى الإحياء أن مافيه الحسبة: (كل منكر موجود 
فی الحال » ظاهر للمحتسب بغیر تجسس » معلوم کونه منکرا بغیر 
اجتهاد) . إحیاء علوم الدین ٠٠٠۲/۲:‏ . 

ويجعل السيوطى فى كتابه الأشباه والنظائر هذا المعنى قاعدة 
من قراعد الفقه الكلية فيقول ؛ (لا ينكر الختلف فيه وإنغا ينكر 
الجمع عليه) . 

ویستئنی صورا ینکر فیها الختلف فيه . 

إحسداها: أن يكون ذلك اذهب بعيد المأخحذ بحيث ينقض › 
ومن ثم وجب الد على المرتهن بوطء المرهونة » ولم ينظر لحلاف 
عطاء . 

الثانية : أن يترافع فيه لحاكم فيحكم بعقيدته › ولهذا يحد 
لحدفى بشرب النبيذ »إذ لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف 


ا 


معتقله . 
راجح الاشتباء والنظائر للسيرطى س۹۸٣۱‏ . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تقليد بعض العلماء فى 
مسائل الاجتهاد فهل ينكر عليه أو يهجر » وكذلك من يعمل 
و ل 


بأحد القولين فأجاب : (الحمدلله : مسائل الاجتهاد من عمل 
فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر »ومن عمل 
بأحد القولين لم ينكر عليه » فإن كان الإنسان يظهر له رجحان 
أحد القرلین عمل په » وإلاأ قلد بعض العلماء الذين يعثمد عليهم 
فی بیان ارجح القولىن) . مجمرعة فتارى ابن تيمية :۲۵۷/۲۰ .. 

ويقرر هذا المعنى من المعاصرين الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عند حديثه عن التوسل فیقول : (فکون بعضهم رخص بالتوسل 
بالصا مين » وبعضهم يخصه بالنبى بل › وأكثر العلماء ينهى 
عن ذلك ويكرهه » فهله المسألة من مسائل الفقه » ولو كان 
الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا نكر على من فعله › 
رلا إنکار فی مسائل الاجتهاد ) . مزلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 
القسم الغالف “ الفعارى ٦۸‏ . 

ومقتضى عدم الإنكار على الخالف فى هذه المسائل إقرار كل 
فريق من التنازعين فيها للفريق الآخر على العمل باجتهادهم 
وعدم التشنيع عليهم فى ذلك إذا لم تفض الناظرة فيها إلى موقف 
موحد . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وقد اتفق الصحابة فى مسائل 
تنازعوا فيها »على إقرار كل فريق للفريق الأحر على العمل 
ٻاجتهادهم » كمسائل فى العبادات والمناكح > والمواريث والعطاء » 
والسياسة » وغير ذلك » وحكم عمر فى أول عام فى الفريضة 
الحمارية بعدم التشريك » وفى العام الثانى بالتشريك فى واقعة 
مثل الأولى »ولا سثل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه 


يجتمعرول ون باطل ولا ضلاة ل دل الکتا ال :ی 
زوب متابعتهم) . مجموعة فتاوی أبن تيمية : ۱۲۲/۱۹- ٠۲۳‏ . 
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ويعرفهاالشاطبى بقوله : (محال الاجتهاد المعتبر هى ما ترددت 
بين طرفين وضح فى كل منهما قصد الشارع فى الإثبات فى 
أحدهما والنفى فى الآخر » فلم تنصرف ألبتة إلى طرف النفى ولا 
إلى طرف الإاثبات) . 

ويذكر من أمشلتها: زكاة الحلى » فقد أ هل العلم على عدم 
الزكاة و فى العروض » على وچوس ا لکونهما 
معدين للتعامل والثمنية بخلقتهما » فصار الحلى الباح دائرا 
الطرفن > لأنه أخحذ وصفا واحدا من النقدين وهو كونه من الذهب 
والفضة › وباستعماله للزينة لا للثمنية فقد الوصف الآخر » وشارك 
العروض فى عدم قصده بالثمنية فجاء فيه الخلاف . 

کما ذكر من أمشلتها قہول رواية مجهول الال وشهادته لأ نهم 
قد اتفقواً على قبول رواية العدل وشهادته » وعلى عدم قبول ذلك 
فيه ..) . 

أما المسائل الخلافية فهى أعم من ذلك فهى تشمل كل ما وقح 


فيه الخلاف » وإن كان الخلاف ضعيفا أو شاذا أو مما اعتبر من 
زلات العلماء ولهذا فإن كل ما كان من مسائل الاجتهاد فهو من 
مسائل الخلاف وليس العكس . 

ومن أجل هذا استشنى العلماء من عدم الإنكار على الخالف فى 
السائل الخلافية ما ضعف فيه الخلاف وكان شاذا » أو اعتبر من 
زلات العلماء . 

فخلاف ابن عباس رضى الله عنه فى ربا الفضل ونكاح المتعة 
ناحية ولا ثبت عنه من رجرعه إلى رأى الجماعة من ناحية 
أخرى » وخلاف بعض السلف فى كون الحامل المتوفی عنها زوجها 
تعتد بوضع الحمل ٠‏ وفى كون الجماع اجرد من الإ نزال يوجب 
الغسل لا يجعل هاتين المسألتين من مسائل الاجتهاد وقد تيقنا 
بصحة أحد الرأين فيهما . 

هذا . وليس فى خروج المسألة عن مجارى الاجتهاد طعن على 
من حالف فيها من المجتهدين » لأن المعتمد عند أهل السنة أن 
زلات أهل العلم كما لا يعتد بها ولا يعول عليها فى الخلاف لا 
يشنع بها على أصحابها وإنغا هى مغمورة فى بحر جهادهم وفضلهم 
غفر الله لنا ولهم أجمعين . 

يقول الشاطبس: (إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا 
الأحذ بها تقليداله » وذلك لأنها موضوعة على الخالفة للشرع › 
ولذلك عدت زلة » وإلا فلو كانت معتدا بها لم يجعل لها هذه 
الرتبة » ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها » كما أنه لا ينبغى أن 


ينسب صاحبها إلى التقصير »ولا أن يشنع عليه بها »ولا 
پنتقص من أجلها » أو يعتقد فيه الإقدام على الخالفة بحشا , فان 
المرافقات للشاطبی ۱۷۲/۱۷۱/۱٤٣:‏ . 

مفهوم الإنكارالمنفس فى هذه المسائل؛ سسس 
وما هو جدير بالذكر أن الإنكار المنفى فى هذه المسائل هر الإنكار 
بالید »أو التشنيح على اطالف والقدح فی ديه وعدالته وشجره 
من أجلها Yg‏ یتنافی هلا ص بیان الراجح من الرأيين أو ذکر 
أوجه ضعف ما ذهب إليه الخالف ونحوه > کما لا یتنافی مع ندب 
الخالف للعمل بالأحوط والحروج من الخلاف كما ذكر ذلك النورى 
رحمه الله . فهذا هو الميزان الذى يضبط به أمر هذه القاعدة › 
ويجمع به بين ما أثر فيها من مقالات متعارضة عن بعض أهل 


العلم . 


وللتخيير المأمور به فى هذا الحديث مراتب أشار إليها النبى ل 
بقوله : (فلیغیره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإيان) . ولكل مرتبة من هذه ألمرأتب فقه 
يضبطها وقواعد تعكمها ومقالات لأهل العلم تتدزل عليها » وسوف 
نشحدث عن كل مرتبة حديثا قصيرا فى حدود الحيز الماح لهذه 
الصفحات وفى حدود الإطار المقترح لهذا الحديث من ناحية أخرى . 
التغييرباليد: ي ب 

وهو أعلى مراتب الإان فى باب التغيير » ولهذه المرتبة - كما 
سبق - فقه يضبطها وقواعد تحكمها » من أخطاء جاء 
ا EE‏ 
هله مرتبة ما يلى : : 
تحفق القدرة شرط فى وجوب هذه المرتية 

ووجه اشتر ت اط القارة فی م امقام وأضصح ٠إ‏ القدرة شرط عام 
فى التكاليف الشرعية كافة قول تعالی : لا یکلف الله شا للا 


وسعها 4 [ البقرة: 4y ]٠۸١‏ تعالي : ط فاقوا لله ما استطعتم » 
| التغابن : ]١١‏ .وقوله 9 «إذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه › وإذا 
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وقد سبق قوله يۇ : «من رای منکم منکرا فایغیر. ٥‏ بيده » فن 
لم يستطع فہلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإمان» . 

فالتدرج من التغيير باليد إلى التغيير باللسان عند العجز عن 
التغيير باليد » ثم إلى التغيير بالقلب عند العجز عن كليهما ء يدل 
على اعتبار القدرة فى هذه الفريضة بالنسبة إلى مرتبشيها الأولى 
والثانية » بحيث يكن أن يسقط التكليف بهما عند العجز عنهما› 
بحلاف المرتبة الثالة الثى لا يسقط العكايف بها لعدم تصور العجز 
عنها . 

قسال ا طسصاص : (فأخبر النبى E‏ اَن إنكار المنكر على له 
الوجوه الشلاثة على حسب اللإمكان » ودل على أنه إذا لم يستطع 
تغییره بيده فعلیه تغبیره بلسانه » ثم إذا لم پمکنه ذلك فليس عليه 
آکثر من إنکاره بقلبه) . احکام القران للجصاص :۱۹/۲ . 

وقال القرطبي رحمه الله: (أجمع المسلمون فيما ذكره ن ا 
البر أن امنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه ... إلى أن 
تال : والأحاديث فى تأكيد الأمر بالمعروف والنھی عن انکر کثيرة 
جدا ولكنها مقيدة بالاستطاعة) . تفسير القرطبى ٤۸/٤:‏ . 
# انتقاض القد رة بالخوف من الأذى : 

فلا تنعقض القدرة بالعجز الحسى فحسب ٠»‏ بل تنتقض كذلك 
بالخوف من المكاره التى تلحق الحتسب فى بدنه وماله »أو تلحق 
أحدا من أقاربه » بل إن انتقاضها ا يصيب الولد والأقارب آكد › 
لأن الإنسان قد يسامح فى حق نفسه ولیس له أن يسامح فى 


0 ل 


حقوق الآخحرين » اللهم إلا إذا كان الأذى خفيقًا بنحو سب أو 
شتم وغیرهما » فإنه یوازن ہین درجات المنكرات فى تفاحشهاء ` 
ودرجات السب والشتم فى نكايته فى القلب » وقدحه فى 
العرض »ويختار دفع أعظم الفسدتين » وتحقيق أكمل 
الصلحتين » أما مجرد اللوم فإنه لا يصلح عذرا فى ترك الإنكار . 

قال ابن رجب رحمه الله : (من خحشی فی الإقدام فى الإنكار على 
ملوك أن يؤذى أهله أو جيرانه لم ينبغ التعرض لهم حينئذ » لما فيه 
من تعدى الأذى إلى غيره » وكذلك قال الفضيل بن عياص 
وغيره . ومع هذا متى حاف منهم على نفسه السيف أو السوط أو 
الحبس أو القيد أو النفى أو أخذ الال » أو نحو ذلك من الأذى › 
سقط أمرهم ونهيهم . وقد نص الأئمة على ذلك » منهم مالك 
وأحمد وإسحاق وغيرهم . قال أحمد : لا يتعرض إلى الساطان 
فن سیفه مسلول) . جامع العلوم والحکم :۲۸۲ . 

وقال الغزالى؛ (وأما امتناعه وف شىء من هذه المكاره فى حق 
آولاده وأقاربه نهو فی حقه دونه »لان تأذیه بأمر نفسه أشد من 
تأذیه بأمر غیره » ومن وجه الدين هو فوقه » لأن له أن پسامح فى 
حقوق نفسه وليس له المسامحة فى حت غيره . 

فإذن ینہغی أن يتنع » فإنه إن كان ما يفوت من حقوقهم يفوت 
على طريق المعصية كالضرب والنهب » فليس له هذه الحسبة لأنه 
منكر يفضى إلى منكر » وإن كان يفوت لا بطريق المعصية فهو إيذاء 
للمسلم أيضا » وليس له ذلك إلا برضاهم » فإذا كان يؤدى ذلك 
إلى أذى قومه فليتركه » وذلك كالزاهد الذى له أقارب أغنياء فإنه لا 


يخاف على ماله إن احتسب على السلطان » ولكنه يقصد أقاربه 
انتقامًا مله بواسطتهم »فإذا كان يتعدى الأذى من حسبته إلى 
أقاربه وجيرانه فليتركها » فإن إيذاء السلمين محذور »› كما أن 
السکوت على المنکر محذور . نعم إن کان لا ینالهم اذى فى مال أو 
نفس » ولكن ينالهم الأذى بالشتم والسب فهذا فيه نظر › ويختلف 
الأمر فيه بدرجات المنكرات فى تفاحشها » ودرجات الكلام الحظور 
فی نکایته فی القلب وقدحه فی العرض) . الإحیاء للغزالی ٠١۱/۲:‏ . 
# فضيلة الأخذ بالعزائم والصبرعلى الأذى: 

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من جنس الجهاد فى سبيل 
الله ولا یخفی ما فی اهاد من الجهد والشدة وتوقع البلاء 
قال تعالى على لسان لقمان : ليا بي أقم الصلاة وأمر بالمعروف 
وانه عن المبكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 

. ] ١۷ لقمان:‎ [ 

فإذا كان ما يصيب الحتسب من الأذى فى حدود اللوم ونحوه 
من الأذى الحفيف فقد أجمع أهل العلم على أن ذلك لا يجوز أن 
منعه من التغيير » أما إذا تجاوز الأذى هذا الحد وبلغ مبلغ الحبس 
أو القيد أو الجلد وأنحذ امال ونحوه سقط التکليف با يستلزم هذا 
الأذى من درجات الإنكار » وتبقى الفضيلة فى الصبر › 
والدرجات العلى للمجاهدين الصابرين لأن الخاطرة بالنفوس فى 
إعزاز الدين مندوب إليه » وقد فال بي : «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر)» . وقرله ي : «(سيد الشهداء حمزة › 
ورجل قام إلى إمام جائز فأمره ونهاه فقتله» . 
u (pg‏ 


وقد اتفق القائلون بسقوط الوجوب عند الخوف من المكاره » على 
بقاء الاستحباب والندب لن قوى على هله المشاق »إذا كان 
لحسبته تأثير فى رفع المنكر أو كسر جاه الفاسق » أو فى تقرية 
تلوب أهل الدين ولم يؤد إلى مفسدة أعظم أو منكر آخر ولم تد 
الأذى من وراء ذلك إلى غيره . 

فال العز بن عبد السلام؛ (التقرير على المعاصى كلها مفسدة › 
لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان › 
ومن قدر على إنکارها مع الخوف على نفسه کان إنكاره مندوبا إليه 
ومحثوتًا عليه » لأن الخاطرة بالنفوس فى إعزاز الدين مأمور بها › 
كما يعر بها فى قتال المشركين » وقتال البغاة المتأولين » وقتال 
مانعی الحقروق بحیٹ لا یکن تخليصها منهم إلا بالقتال › وقد 
قال عليه السلام : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» 
جعلها أنضل الحهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود » بحلاف 
من یلاقی قرنه من القتال » فإنه يجوز أن یقهره ویقتله فلا یکون 
پذله نفسه مع تويز سلامتها » كېل المنكر نفسه مع يأسه من 
السلامة) . قراعد الأحكام فى مصالح الأنام للعز بن عبد السلام : ٠١١١١١١/١‏ . 

وقال الغزالى فس الإحياء : (وإذا جاز أن يقاتل الكفار حتى يقتل › 
جاز أيضئًا له ذلك فى الحسبة » ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه 
على الكفار » كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجز › 
فذلك حرام وداحل تحت عموم آية التهلكة › وإنغا جاز له الإقدام 
إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل »أو علم أنه يكسر قلوب الكفار 
پمشاهدتهم جرأته واعتقادهم فی سائر السلمين قلة المبالاة وحبهم 
للشهادة فى سبيل الله » فتنكسر بذلك شوكتهم . فكذلك يجوز 
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للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب وللقتل » إذا 
کان لحسبته تأثیر فی رفع المنکر أو فى کسر جاه الفاسق »أو فى 
تقرية قاوب آهل الان . وأما إن رأى فاسقا متغلنًا » وعنده سیف 
وېیده قدح » وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب القدح وضرب رقبته › 
هناما لا آرى لجسا فيه رج وهو عين الهلاك »فإن 
الطلوب أن يؤثر فى الدين أثرا ويفديه نفسه » فأما تعريض النفس 
لهلاك من غير أثر فلا وجه له › بل ینہغی أن یکون حراما) . 
|حیاء علوم الدین : ۲۲۸۰۳٤۷/۲‏ . 

ارتياط و جوب هذه المرتبة بغلبة المصلحة: ي س 

وأما ارتباط هذا الوجوب بغابة المصلحة » فالمقصود به ألا يفضیى 
الأمر أو النهى إلى مفسدة أعظم هى أسخط من مفسدة إضاعة 
هذا المعروف أو التلبس بهذا المنكر » وذلك ها تمهد فى الأصرل من 
أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين 
عند التعارض . وقد سبقت الإشارة إلى نهى النبى بل عن قتل 
عبد الله بن اہی بن سلول حتی لا يتحدث الناس أن محمد يقتل 
أصحابه . ونهيه عن سب آلهة الشركين حتى لا يسبو! الله عدر 
بغير علم . وامتناعه فى إعادة بناء البيت على قواعد إبراهيم لأن 
الناس كانوا حديثى عهد بجاهلية . 

يقول ابن القيمرحمة الله: (إن اللبى لك شرع لأمته إيجاب إنكار 
المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله › فإذا كان 
إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه ٠‏ وأبغض إلى الله ورسوله » فإنه 
لا یسوغ إنکاره وإن کان الله يبغضه ويقت أهله ...) . 


إلى أن قال : ( : (ومن تأمل ما جرى على الإسلام فى الفتن الكبار 
والصغار » رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر 
فطلب إزالته فتولد منه ماهو أكبر منه » فقد کان رسول الله ي 
یری مكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها > بل لما فت الله مكة 
وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده إلى قواعد إبراهيم › 
ومنعه من ذلك مع قدرته عليه حشية وقوع ما هو أعظم منه ؛ من 
عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام »وکونهم 
حدیثی عهد بکفر » ولهذا لم يأذن فى الإنكار على الأمراء باليد 
لما بترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه) . 

ثم قسم رحمه الله إنكار المنكر إلى ربع درجات : 

الأول : أن یزول أو يخلفه ضده . 

الثانى : أن يقل وإن لم يزل بجملته . 

الثالث؛ أن يشساويا . 

الرايع : أن يخلفه ما هو أشر مله . 

رذكر أن الدرجتين الأوليين مشروعتان » والثالثة موضع اجتهاد » 
والرأبعة محرمة : 

وروى فى التمئيل على الدرجة الرابعة عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية قوله : مررت انا ی ا ی ا 
یشربون الخمر » فأنکر علیهم من کان معی فأنکرت عليه 
ل : إا حرم الله ا ا د یک الل ر ا 
رهؤلاء تصدهم الحمر عن قتل النفوس وسبى الذرارى » وأحذ 
الأموال فدعهم ! إعلام الموتعين ٠١-٠١/۳١:‏ . 

وبنفس اليزان ينهى الغزالى فى الإحياء عن الاحتساب بير 


nr و‎ aman 


إذن السلطان على ما يظهر من البدع »إلا إذا كانت البدعة غريب 
والناس جميعًا على السنة . أما إذا انقسم أهل البلد إلى أهل 
بدعة وأهل سنة » وكان فى الاعتراض تحريك فتنة بالقاتلة › 
فليس للآحاد الحسبة فى ذلك إلا بنصب من الساطان » كيلا 
يتقابل الأمر فيها › ويجر إلى تحريك الفتنة . 

قال فس الإحسياء : (ينظر إلى البلدة التى فيها أظهرت تلك 
البدعة » فإن كانت البدعة غريبة والناس كلهم على السنة » وكان 
فى الاعتراض تحريك فتنة بالمقاتلة » فليس الحسبة فى المذاهب 
إلا بنصب السلطان . فإذا رأى السلطان الرأى الحق ونصره وأذن 
لواحد أن يزجر المبتدعة عن إظهار البدعة » كان له وليس لغيره › 
فان السلطان لا يتقابل » وما يكون من جهة الآحاد فيتقابل الأمر 
فيه » وعلى الجحملة فالحسبة فى البدعة أهم من الحسبة فى كل 
المنكرات » ولكن ينبغى أن يراعى فى هذا التفصيل الذى ذكرناه 
كيلا يتقابل الأمر فيه » ولا ينجر إلى تحريك الفتدة » بل لو اذن 
اساطان معطلقا فى منع من صرح بأن الرآن مخاوق أو أن الله لا 
رى »أو أنه مستقر على العرش ماس له » أو غير ذلك من البدع ؛ 
لعساط الآحاد على المنع منه ولم يتقابل الأمر فيه » وإنغا يتقابل 
عند عدم إذن السلطان فقط) . إحياء علوم الدين ٠٠١/۲:‏ . 

ا بستحي له الإ كار اذا قار على تير النكر أو ظلهر لعل 
فائدة » وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه › »فان علم أ نه يضر 
معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفاقه » فلا تجوزله الحسبة بل 
حرم لأنه عجزعن دفع المنكر إلا بأن يفضى ذلك إلى منكر 
آخر » وليس ذلك من القدرة فى شىء) . إحياء علم الدين . 


# انقفاء المعارض من المفاسد الرأاجحة: 

وذلك لما تمهد فى الأصول من أن مبنى الشريعة تحقيق أكمل 
الصلحتين » ودفع أعظم المفسدتين » فإذا كانت المصلحة المبتغاة 
من الاحتساب معارضصة مفسدة راجحة من تفويت مصلحة ارجح 
من المصلحة المترتبة على هذا الهجر » أو حصول مفسدة أعظم هى 
أسخط لله من مفسدة هذه البدعة لم يشرع الهجر فى هذه الالة › 
وكان التأليف أنفع » ويمقاصد الشريعة أليق . 
# مفسدة تعر ض المحتسب لالا يطيقه من البلاء : 

ومن هذه المفاسد المعارضة لمصلحة الاحتساب مفسدة تعرض 
المحتسب لا لا يطيقه من البلاء » وعلى هذا فلا يخلو حال المتلبس 
بالنكر من أن يكون ضعيفًا لا طاقة له بدفع امحتسب وتحريك 
الفتنة بالمقاتلة معه »أو أن يكون قريا قادرا على ذلك » سواء 
أكانت فوته من تلقاء نفسه أو بالاستعانة بغيره من يغضب له 
ویدفع عنه . 

فإن كان المتلبس بالمنكر ضعيقًا »فلا منازعة فى وجوب 
الاحتساب عليه وحسم منکره ہا ينحسم به » مالم يؤد ذلك إلى 
منكر أكبر . وإ هذا مما يحبه الله ورسوله . 

وأما إن كان قويا والاحتساب عليه يؤدى إلى التقابل وتحريك 
الفتنة بالقاتلة » فيجب الكف عن الاحتساب فى هذه الحالة وربط 
الأمر بالسلطة العامة » لما يؤدى إليه الاحتساب فى هذه الحالة من 
التقابل الذى هو أنكر من كل منكر وأعظم من كل مفسدة . 


قال ابن العربى تعليقا على حديث «من رأى منكم منكرا 
فلیغیره بيده» : (وإنا يبدا باللسان والبيان » فإن لم يكن فبالبيد ؛ 
لأن شهر السلاح ين الئاس قد يكون مخرجًا إلى الفتنة » وآیلا 
إلى فساد أكثر من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر »إلا أن يقوى 
انکر مثل أن یری عدوا یقتل عدوا فینزعه عنه ولا يستطيع ألا 
یدفعه » ویشحقق انه لو ترکه قتله » وهو قادر على نزعه ولا يسلمه 
بحال وليخرج السلاح) . أحکام القرآن لابن العربی : ۲۹۳/۱ . 

فإذا إنتقلنا بهذه القاعدة إلى معترك التطبيق وجدنا الأصل فى 
المتلبسين بالمنكر فى واقعنا المعاصر هو القوة » لأنهم فيما يأتونه 
قام ابتداء على إهدار سيادة الشريعة وأعلاء سيادة القرانين 
الوضعية » وجل ما يجترح من المنكرات فى ظل هذه الأ نظمة فهر 
جنودها الحماية والمنعة لأصحابه . 
الوقتية على مباغتة هذا المنكر وإزالته بصورة خحاطفة » تعقبها 
إعادته من قبل الطغاة م ما یکول › والزج بهؤلاء المنكرين فى 
غیابات السجون 0 يفتنوك فی دینهم ويقهروك ! E‏ ھی القدرة 
على مواجهة من يدعمونه » ويب ذلون له الحماية والمنعة › 
ویستنفرون فى سبيل ذلك کل ما بملكون من عتاد وعدة : 


a CLD 


ودا کان الأمر كذلك کان الأصل فی التغيير باليد من العامة 
فى ظل هذه النظم التى أباحت هذه المنكرات هو التقابل وتحريك 
الطاغرت الذين ينقصبول للانتصارلهذه النكرات فی ظل ما 
یسمی بحماية القائون والشرعية ۾ وهه النقطة يجب أن تکون 
موضع اعتبار عند الإقدام على الاحتساب باليد من قبل فصاثل 

ویناء على ما تقدم من وجوب اَن تکول هذه الال“ت موصع 
اعبار عند الإقدام على الإنكار نستطيع أن نخلص إلى النشائج 
ألاأتية : 

چو أن لا يخاف المحتسب أذى بالكلية فيتعن عليه التغيير . 

پو أن یخاف أذى خحفيقًا لا يتجاوز اللوم والتعنيف بالقول ونحوه 

ب أن يتجاوز الأذى ذلك إلى شىء من الفتنة با لحبس أو الجلد 
أو القيد أو أخحذ الال ونحوه وفی هذه الحالة نکون مام رخحصة 
وعزية »فمن صبر وصدع باحق واحتسب فى الله ما يصیبه کال 
له ثواب امجاهدين الصابرين » ومن ترخحص وسعه ذلك ولا تثريب 
عليه . 


أما إذا امتد الأذى إلى أحد من أهله أو جيرانه لم يجز له 
الاحتساب » لآنه إن جاز له أن یسامح فی حت نفسه فليس له أن 
يسامح فى حقوق الآحرين إلا إذا كان الأذى خفيقًا لا يتجاوز 


u ل۹‎ 


اللوم أو السب » فإنه بقارن بينه وبين المنكر الذى يريد الاحتساب 
عليه حتى يدفع شر الشرين . 

رالذى يجرى عليه العمل فعلاً أن تغيير انكر باليد فى مثل 
هذه الأنظمة لا يخلو من أذى بالغ يلحق الحتسب فى نفسه »وقد 
يتجاوزه إلى فتنة غيره لهذا فإن عليه قبل أن يقدم على الاحتساب 
باليد أن يتدبر فى الال » فإن نس فى نفسه القدرة على احتمال ما 
يصيبه من الأذى فقد امتهد السبيل إلى احتسابه والله يثيبه 
ويشبته »أما إن نس من نفسه العجز عن ذلك فلا ينبغى له 
الإقدام إذ ليس للمؤمن أن يذل نفسه بأن يعرضها إلى ما لا طاقة 
له من البلاء » وكذلك إذا حشى أن يتد الأذى إلى غيره إذ ليس 
له أن يسامح فى حقوق الأخرين . 

وکم شقیت الأسر فى واقعنا المعاصر پاحتساب ابنائها دول 
اعتبارللمال وتدبر فى العواقب » وإجراء الأمر على رسوم 
الشريعة » واستغل الطغاة ذلك فى إثارة الأهل والعشائر ضد العمل 
الإسلامى » وتدمير جسور التواصل والتواد بينه وبين هؤلاء فيجب 
الانتباه إلى هذا الضابط رعاية لشرعية العمل فى ذاته من ناحية › 
وحرصًا على مصلحة الدعوة من ناحية أخحرى . 
المفاسدالمتعلقة بالدعوة: هي ب 

لا تزال الدعوة إلى الله تعيش أيام غربتها فى هذا العمصر › 
ولايزال العاملون لاإسلام من الفثات الحجوبة عن الشرعية تحت 
خيمة هذه النظم الوضعية » بل لا يزالون قليلا مستضعفين فى 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس . 


وحاجة الدعوة فى هذه المرحلة إلى التأليف والمداراة مع الناس 
كافة : أكثر من حاجتها إلى الزجر بالهجر والتثريب على العصاة 
واخالفين ونحوه . 

كما أن حاجتها إلى تصحيح المفاهيم واستفاضة البلا وإقامة 
الحجة وہناء القاعدة الإانية الصلبة أسبق من حاجتها إلى 
الاحتساب على عدد من المنكرات الجزثية قد افتقد المتلبسون بها 
كثيرًا من أصول الدين وحقائقه اا » فلم يبق لهم من 
الإسلام | ا( أسمه »ول من القرآن إلا 

وإذا كان النبى جيل قدامتنع عن قتل عبد الله بن أبى 
سلول وقد قال ما قال فيما يحكيه عله القرآن لن رجا ا 
المدينة ليخرجن الأعز مدها الآذل # [المعافقوت : ۸ ]حتى لا يتحدث 
الناس أن محمد يقتل أصحابه فيصد الاس بذلك عن سبيل 
الله » فإن عددا من المفاسد يمكن أن يجرها التغيير باليد من قبل 
آحاد المنتسبين إلى العمل لادی فی وای امعاصر نوجز بيانها 
فیمایلی حتی تکون نصب أعبن الذين يتنادون لإحياء هذه 
الفريضة فى واقعنا المعاصر : 

١‏ - استدفار العامة ضد العمل الإسلامى وتصويره لهم على أنه 
نوع من الإرهاب والتطرف ٠‏ ما يؤدى إلى تعميق الفجوة بين التيار 
الإسلامى وبين عامة الناس فى مرحلة هم أحوج ما يكونون فيها 
إلى التلطف فى التعريف وإلى المداراة والتأليف . 

۲ - التشويش على القضية الأصلية التى انتصب التيار 


الإسلاس لملها رامت فی إلآمة »> رهی قضية التوحيد وتحکيم 
الشريعة الأمر الذى يفضى إلى حصر العمل الإسلامی فى نطاق 
الاحتساب على هذه النكرات الجزئية . 

س استنزاف وقت الدعاة فی هذه الراجهات وانشغالهم به 
عن الانقطاع لتربية القأعدة وتصسحیح المفاهيم والعمل على 
استفاضة البلاغ وإقامة الحجة . 

۽ - اختلاط الدعوة فی هله المرحلة بحمية اللاهلية وتجاذدب 
میات تجا رر الأفعال ل المحوقعة قعة لهال الأعمال من قبل 

۵ تہمدید اهود وتفريغ الطاقات فی هذه الأعمال الحزئية ( 
والانشغال بها عن العفرغ لمواجهة المنكر الأكبر الذى انبعشت 
کل هذه المنكرات الحزئية . 

٦‏ - مخالفة المعهود فى سنة الدعوة » وذلك أن المنكر يجب أن 
تس قھل حرمته من القلوب أولا »> عبر مشوار طویل من البلاغ 
والتربية فمل آذ تدوجه اليد إلى إزالته :من أجل ذلك لم یکسر 
إلى ا التوحيد ی القلوب فلا أستقرت سحا ته ئقه وأقیمت دولة 
الإسلام فی المدينة » كان تکسیر هذه الأصنام بعل ذلك وم الفتح 
الأكبر . 

۷ - توتر الأجواء التى تدرح فيها الدعرة »ذلك أن حاجة 
الدعوة ماسة إلى مناخ هادئ تبلغ فيه رسالة الله إلى الأمة › بعيدا 


عن آجواء الانفعال رالتجاذس اذا کان الخصوم بمکرون الليل 
والنهار من أجل التشويش على العمل الإسلامى وتشويه رجالاته 
فى حس الأمة فكيف يشارك العمل الإسلامى بنفسه فى ذلك 
من لال هذه الواقف ؟؟ 

ولا يخفى أن هذه المفاسد ليست على درجة واحدة » كما أنها 
تنفاوت من موقع إلى أنحر ٠‏ ولا يلزم اجتماعها فى كافة الأحوال » 
وعلى المشتغامن بهذه الفريضة أن يضعوا كل هذه المعانى نصب 
أعينهم قبل الإقدام على عمل من هذه الأعمال » فإن من حقهم 
على إخرانهم أن ينصحوا لهم » رمن واجبهم أن يستمعوا إليهم > 
وأن يقباا منهم ما يقتضيه الدليل وترجحه المصلحة . 

ومن ناحية أخحرى فإن التغيير باليد من توابع الرسالة » ودائرته 
تقع فى نطاق اللتزمين بها على اججملة » رمكانه الصحيح هر 
الدولة الإسلامية التى تقوم ابتداء على حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به »أما إذا انعدمت شرعية الراية » وسقط التحاكم إلى 
شريعة الله ابتداء » وحلت النظم الوضعية محل الشريعة 
الإسلامية » وأصبحت المنكرات فى منعة دولة » وفى حماية 
قانون » وفى حراسة قضاء وشرطة »فليس المنهج هو الشغيير 
الجزئى بأمر ونهى » بل التغيير الجذرى بالنقض وإعادة البناء من 
الأساس . 


٠‏ (مشروعية طلب الولاية 
من أجل التغيير 


إذا كان التغيير باليد يعثمد القوة » وكان السعى فى التخيير 
بدونها بفضى إلى التقاتل وإراقة الدماء فإن التوجه إلى طلب القرة 
وتحصيل أسبابها قد يصبح من الواجبات الحتومة وفقا لقاعدة ما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

رإذا كانت الصورة المعهودة للتغيير فى كتب التراث تتمثل فى 
التعامل المباشر مع المنكرات كسرًا لأدوات الله أو إراقة لدنان 
اللخمر أو ردا للغصوب ونحو ذلك فإن الصررة المعاصرة قد تأخذ 
صورة الوصرل إلى مواقع اتخاذ القرار تجفيفا لنابع الفساد 
واستشصالا جرثومة الشر من الأساس , 

ولا كانت الولاية والسلطان من آكد مظاهر القوة ومن أبين 
أسبابها فإنه قد يتعين طلب الولاية فى مثل هذه الحالة تحقيقا 
للتغيير المئشود بعيدا عن التقاتل وإراقة الدماء ومن هنا يبرز دور 
العمل السياسى على طريق التغيير . 

ومشروعية العمل السياسى فى ظل الأطر العلمائية المعاصرة 
لاتزال موضع جدل عريض فى أوساط المشتغلين العمل 
الإسلامى » والناس فيها طرفان وواسطة » فمنهم من غلا فى 
رفض هذا العمل واعتبره ناقضا لأصل الدين وهادمالعقد الان 
امجمل » ومنهم من غلا فى الاشتغال به والتعويل عليه بحيث لا 
يرى بديلا منه للتغيير المنشود فى واقعنا المعاصر » أما أهل القصد 
SS‏ 


والتوسط فإنهم يرونه أسلوبا من أساليب التغيير يدور فى فلك 
السياسة الشرعية وتتقرر شرعيته فى إطار الموازنة بين المصالح 
الستجلبة والمفاسد المتوقعة » وتختلف فيه الفتوى باختلاف الزمان 
واكان والظروف والأحوال , 

أما بالنسبة لا قد يرد ذلك من الأدلة الثى تنهى عن طلب 
الإمارة فلا منازعة فى أن الجمهور على أن طلب الولاية مكروه فى 
الأصل > ون اجتنابها هو ازم » وأن ما فيها من ا لمغارم أضعاف ما 
فيهامن المغام »وأن من حرص على طلبها وكل إليها › كما 
صرحت بذلك النصوص الشرعية › وكما أشارت إليه مقالات 
اهل العلم فی شروح هذه الأحاديث »ومن هذه الأحاديث : 

- ما رواه البخارى ومسلم عن أبى موسى الأشعرى قال : 
«دحلت على النبی 1 انا آنا ورجلان من قومی » فقال أحد 
الرسجلين : أمّرنا يا رسول الله » وقال الأخر مثله فقال : إنا لا ثولى 
هذا من سأله ولا من حرص عليه» . 


- وما رواه البخارى وغيره عن أبى هريرة عن النبى ل : 
إنكم ستحرصون على الإمارة > وستكول ندامة يوم ن 1 
فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» . 
وما راه البخارى وغيره عن عبد الرحمن بن سمرة أن النبى 
9 قال ؛ ياعد الرحمن بن سمرة > لا تسأل الإمارة فاك 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليها > وإن أعطيتها عن غير مسألة 
أعنت عليها» . 


يشول البدر العينى فى عمدة القارى : «ويستفاد منه أن طلب 
ما يتعانق بالحکم مکروه » وأن من حرص على ذلك لا یعان » فإِن 
قلت يعارضه فى ذلك ما رواه اہر داود عن أبى هريرة رفعه : «من 
طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة 
ومن غلب جرره عدلة فله النار» » قلت الجمع بينهما بأنه لا يازم 
من کرنه آنه لا یعان بسب طبه أن لا يحصل منه العدل إذا 
رلى » أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على التولية» .عمدة 
الغاری ۲۲١/۱۲٤‏ . 

ويقول ا لحافظ فى الفتح : «ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة 
طلب مايتعاق بالحكم مكروه فيدخل فى الإمارة القضاء والحسبة 
ونحو ذلك ٠‏ وأن من حرص على ذلك لايعان ...) . فح البارى 
لاہن حجر ۱۲٤١/١۳‏ . 

ویقول النووی فى شرحه على صحيح مسلم : «هذا العديث 
أصل عظيم فى اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القيام بوظائف تلك الولاية » وأما الخزى والندامة فهو فى حق من 
لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخحزيه الله تعالى يوم 
القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط » وأما من كان أهلا للرلاية 
وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصسحيحة 
كحديث سبعة يظلهم الله » والحديث المذكور هنا عقب هذا أن 
الملقسطين على منابر من نور وغير ذلك » وإجماع المسلمين منعقد 
عليه » ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره جا منها وكذا حذر 


العلماء رامتنع منها خحلائق من السلف وصبروا على الأذى حن 
أمتنعوا» صحيح مسلم بشرح النووى . 
ولكن هذاالأصل العام يردعليه مايلى :هي س 
أولا: أستثناء من تشعين عليه الإمارة » كمن يقوم بالأمر عند 
حشية الضياع » وأنه بكون فى هذه الحالة كمن أعطى بغير 
حرص » بل قد يغتفر له الحرص فی هذه الحالة لکونه یصیر واجہا 
عليه »وقد يستدل على ذلك بقصة يوسف عليه السلام فى طلبه 
للولاية من عزيز مصر كما قال تعالى على لسان يوسف عليه 
السلام : إ قال اجعلني على خرائن الأرض إني حفبظ عابم » 


. ] ٠5: يوسف‎ [ 


قال الألوسى فى تفسير هذه الآبة : «وفيه دليل على جواز مدح 
الإنسان نفسه باحق إذا جهل أمره » وجواز طلب الولاية إذا كان 
الطالب من يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان 
من يد الجائر أو الكافر » ورما يجب عليه الطلب إذا توقف على 
ولايته إقامة واجب مفلا وكان متعينا لذلك › وما فى الصحيحين 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : «قال رسول الله يا 
عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت 
إليها » وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» وارد فى غير ما 
ذکر. 

وقال القرطبى رحمه الله : «ودلت الآية أيضا على جراز أن 
يطلب الإنسان عملا یکون له اهلا 


فإن قيل : فقد روى مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة قال لى 
رسول الله i‏ : يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن 
أعنت علیها») وعن اہی بردة قال .قال أبر موسی ٤‏ «أقبلت إلى 
النبى 1 وسعى رجلان من الأشعرين > أحدهماعن يينى 
فقال : ما تقول یا ابا موسی - أو يا عہد الله ہن قيس-» قال 
قلت : والذى بعثك بالحق ما أطلعانى على ما فى أنفسهما وما 
شعرت أنهما يطلبان العمل »قال : وكأنى أنظر إلى سواكه 
تت شفته وقد قلصت ›فقال : لن - أو لا - نستعمل على 
عملا من أراده» . وذكر الحديث » رجه مسلم أيضا وعغیره : 
فالجواب: 

أولا - أن يوسف عليه السلام إنغا طلب الولاية لأنه علم أثه لا 
أسحد يقوم مقامه فی العدل والإصلاح وتوصیل الفقراء إلى حقوقهم 
فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم بكن هناك غيره › وهكذا 
ووجب أن يتولاها ويسأل ذلك » ویخبر بصفاته التی يستحقها به 
من العلم والكفاية وغير ذلك » كما قال يوسف عليه السلام . 
فأما لو كان هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى 
آل رطلب » لقوله عليه السلام لعبد الرحمن : «لا تسال الأمارة) 
(وأيضا) فإن فى سؤالها والحرص عليها مع العلم بكشرة آفاتها 


ومن كان هكذا يوشك أن تغلب عليه نفسه فيهلك » وهذا معنى 
قوله عليه السلام : وکل إليها» ومن اها لعلمه بافاتها » ولخوفه 
من التقصیر فی حقوقھا فر منھا › ثم إن ابتلی بها فیرجی له 
التحلص منها » وهو معلی قوله : «أعبن عليها» . 

رابعا - آنه رأى ذلك فرضا متعينا عليه لأنه لم يكن هنالك 
غيره » وهو الأظهر » والله أعلم) . الجامع لأحكان القرآن للقرطبى 
۲1۷-110/۹ 

ولهذا الاستثناء يخرج كل من يسعى لطلب الولاية فى ظل إطار 
علمانى لإقامة الدين وتحكيم الشريعة » بل لأ شك أن طلبها فى 
هذه الحالة جهاد متعبن . 

انيا : إن المتأمل فى هذه الأحاديث يستطيع أن يقيد المع الوارد 
فيها من طلب ذلك لمصلحة نفسه أما من طلبها لمصلحة الدين 
الق والعدل فيها فهو خارج عن دائرة هله النصورص » وقد سبق 
قول النووی : فهو فی حت من لم يكن آهلا لها أو كان أهلا ولم 
يعدل فيها فيخزية الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما 
والحديث المذكور هنا عقب هذا أن المقسطن على منابر من ثور 
وغير ذلك وإجماع المسلمين منعقد عليه »ومع هذا فلكشرة 
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الخطر فيها حدره 4 منهاً »وکا حذر العلماء وامتنع منها 
خلائق من السلف » وصبروا على الأذى حين امتنعوا . 

ومورد النزاع هو فيمن يحرصون على طلب الإمارة إقامة لا 
المشروع . 

وفى هذا الإطار هكن أن يفهم قول الماوردى فى الأحكام 
الشورى فما رد عنها طالب ولا منع منها راغب » واحتلف الفقهاء 
فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهما . فقالت طائفة يقرع 
ٻينهما ويقدم من قرع معها» . الأحكام السلطانية للماردى/۷ 

بل يذهب الماوردى إلى ما هو أبعد من ذلك فيقول فى طلب 
ولاية القضاء : «إن كان طلب القاضى لحاجته إلى رزق القضاء 
اللستحق فى بيت الال كان طلبه مباحا » وإن كان لرغبة فى إقامة 
احق وخوفه أن یتعرض له غیر مستحق کان طلبه مستحبا » فان 
قصد بطابه الباهاة والمئزلة فقد اخحتلف فى كراهية ذلك م الاتفاق 
على جوازه» . الأحكان السلطانية للماوردى/٤۷‏ . 


إذا جرت أعمال الحسبة على ميزان الشريعة » وتقيد أصحابها 
ا سبق إيراده من الضرابط الشرعية » ولم تختلط بحظوظ النفس 
ولا بشهواتها الخفية » كان من جنس الجهاد فى سبيل الله › 
والذى ينال به أصحاب الدرجات العلا » ويجعل ومهم ونبههم 
جهادا وقربة » وإن حرج عن هذا الإطار ولم يجر على رسم 
الشريعة وميزانها العدل الدقيق كان مدعاة إلى تشقيق الأمة › 
وتفريق جماعتها بورع مغلوط وعبادة فاسدة . 

ومن هنا تبدو أهمية هذه الضوابط فى تحديد رسوم هذه العبادة 
وصيانتها من الجفاء والغلو » ولا سيما فى واقعنا المعاصر وما يشهده 
من غربة الدين »وانتشار الفتن » وفضشور الشرائع » واندراس آثار 
الأنبياء » فى أغلب بلاد العالم الإسلامى ولا حول ولا قوة إلا بالله !! 
لقد كان الناس فى هذه القضية ولايزالونآأصلافاثلاثة: وه 

- قوم نكلوا عن أداء هذا الواجب بالكلية » تعلقا بشبهات 
فاسدة » أو إيثارا للسلامة وفرارا من الفتنة . 

- وقوم جعلوا ذلك عاما بغر فقه ولا حكمة ولا اعتبار با مال ولا 
نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح › وما یقدر عليه وما لا یقدر 
عليه فكانئت الفتنة التى أفضى إليها احتسابهم أعظم من الفتنة 
التى انتصبوا لإنكارها . 


- وفریق ثالث بین هؤلاء وهؤلاء لا ینکلون عما کلفوا به من 
الأمر والنهى من ناحية »ولا يغفلون اعتبار المصلحة فى الال من 
نالحية أحرى »وهڙلاء هم ُهل البصيرة والحكمة ٠‏ فإن دين الله 
وسط بين الغالى فيه وبين الجافى عنه . 

لقد رأينا فى واقع العمل الإسلامى العاصر من يضصيع هذه 
الفريضة بالكلية » محافظة منه على وحدة الصف وعدم تشقيق 
الأمة . 

ورأينا آحرين يستنحدمون هذه الفريضة بغير فقه ولا علم ولا 
حلم ولا بصيرة » فما أن يرى بدعة من البدع قد تفشت فى فريق 
من الناس ٠‏ حتى يبادر بثنزيل كل مقالات آهل العلم فى هجر 
امبتدعة على هؤلاء » متجاهلا جميع الضوابط السابقة ومتجاهلا 
قبل ذلك واقع الفتنة والغربة الذى يلف الدعرة إلى الله والمنتسبين 
إليها فى هذا العصر . 

وہين هڙلاء وهڙلاء فشات من الناس › يريدون أن یردوا هڑلاء 
وهؤلاء إلى الجادة ويوازنوا بين واجب الاتباع وبين ضرورة الاجتماع 
توازلا ينصر السنة من ناحية » ويجمع كلمة الأمة من ناحية 
أحرى » ولكنهم قليل وغرباء وقد تضيع أصرواتهم فى الزحام ! 
مرتبة التغبير باللسان :اه سسس 

وذلك ببذل النصيحة الواجبة على شرائطها الشرعية » فقد 
یکون المتلہس بهذ المنکرات جاهلا بحکم ما تلبس به لا سیما 
ت 


مع غلبة الجهل وقلة العلم بأثار الرسالة ولا 2 يختلف بطبيعة 
ن پا اي ار ہما يتا من | شخص إلى آخحر› 

کاب لتق سن زان یر » فإنه يجب التحقق من 
فیجب أن يبدا پوعظه وتذ کیره بالله عز وجل على أن يتم ذلك 
بشفقة ولطف ودونما غضب أو عنف » بل ينظر إليه نظرة المترحم 
عليه » ويرى إقدامه على المعصية مصيبة على نفسه إذ المسلمون 
كنفس وأحدة . 

ولا يخفى أن هذا النصح من فروض الكفايات » وأن المسلمين 
فى هذا كفس واحدة » فإذا قام بهذا الواجب على وجهه بعص 
المسلمين ممن يوثق بعلمهم » ويتلقى النصيحة من مثلهم » فقد 
التغيير . 

وإذا كان الأصل فى أمر التغيير باللسان أنه موكول إلى العلماء لا 
لهم من وراثة النبوة ولا أحذ عليهم من المواثيق پالبلاغ وعدم 
الكتمان » فإن للعامة كذلك عليهم كفلا من هذه المسؤولية › 
وذلك فى إطار المعلوم من الدين بالضرورة وما لا يحتاج إلى نظر أو 
استنباط کأمهات الفرائضص وأمهات الفواحش وجوه > فقد قال 
4 : «ليبلغ الشاهد الغائب» (متفق عليه) وقال : «بلغوا عنى ولو 
أية» : ولم يقيد البسلاع بہلوغ الغاية فى العلم »ولا يخفى أن 
س 


average 


الصحابة كان فيهم العلماء وغيرهم »بدليل ما روى من قوله 
ك : «ألا سألوا إذ لم يعلمو! ؟! إغا شفاء العى السؤال» . 

وما يكد ذلك قوله يل : «نصر الله امرًا سمع مقالتى فبلغها 
فرب حامل فقه غير فقيه »ورب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه» . رواه أحمد بإسناد صحیح عن زید بن ثاہت › قال ابن 
حجر رحمه الله (فيه الحث على تبليغ العلم › وأن الفهم ليس 
شرطا فی الأداء) فتح الباری ٠١۹/۱‏ 

إن العمل الدعوى والتربوى هو أول الطريق إلى التغيير » فالدعوة 
إلى الله وتزكية النفوس هما الركيزة الأساسية فى دعوة الرسل › 
وهما مفتاح التغییر فی كل جمع بشرى يراد إلحراجه من عبادة 
العباد إلى عبادة الله وحده » ومن ظلمات الجاهلية إلى نور 
الإسلام »فقد قال تعالى : ل پا ايها الي إن أرسلناك شاهدا 
ومبشرا وندیرا . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ج [الأحراب: 
[14o‏ وقال تعالی : اهو الذي بعث في الأميين رسولا متهم 
ر عانم بات یرهم ومهم الکتب والحکمة ر وان کانوا بن 
قبل في ضلال مبين #» [الجمعة »]١:‏ وقال تعالى : ل إن الله لك 
بغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم » [الرعد: ]٠١‏ . 

والدعوة إلى الله والتربية على الإسلام ليست عملا حزبيًا › 
تنادی به جماعة دون جماعة »أو يتخصص فی أدائه فریق دون 
فريق » بال هو الروح التى تسرى فى كل هذه الكيانات » والقاسم 
المشترك الذى يجمع بينها جميعًا » على احتلاف طرائقها فى 
ا ل 


التفكير ومناهجها فى العمل »وهل يلك العمل الإسلامى 
حتلف فصائله فى هذه المرحلة أكثر من الدعوة إلى الله ء 
والاستقامة على كتابه وسنة بيه و ودعوة الأمة لأن تكون 
جنودا لهذا انی » تبلغ دعوته وتژدی آمانته » وتلشر رسالته › 
حتی اتی الله بالفتح أو أمر من عنده | 
مرتبة التغيير بالقلب: اس 

وهذه المرتبة أضعف مراتب الان فى باب التغيير »لقوله 
بلغ : «وذلك أضعف الإمان» » وهى على الرغم من تراجع منزلتها 
على سلم الإيان إلا أنها تيح للأمة إذا أقامتها على وجهها أن 
تزلزل الأرض من تحت أقدام الطغاة والمفسدين !! 

إن هذا المرتبة تعنى فى جملة ما تعنى اععزال الباطل الذى 
عجزت عن تغبيره وعدم مشايعة أصحابه بقول أو عمل » ولقد 
فصل أهل العلم القول فى ذلك حتى ذهب بعضهم إلى عدم السير 
فى ما عبدوه من الطرقات وعدم الصفق فيما أقاموه من الأسواق 
إلى غير ذلك من التفصيلات الدقيقة التى تؤكد مبداً الاعتزال 
وعدم المشايعة بالقول أو بالعمل . 

إننا نرى فى راقعنا المعاصر كيف تحدث المقاطعات الاقتصادية 
على سبيل المثال من الآثار المدمرة على الدول التى تفرض عليها 
مل هذه العقوبة وكيف تحملها على الركوع مام حصومها مهما 
وتيت من قوة ومن جبروت ! 

ومن ناحية أخحرى فإن هذه المرتبة لا يعتذر عنها ولا يترخحصس 


فيها » ذلك أن حب القلب وبغضه لا سلطان عليه لأحد من 
الناس »ولا ترد عليه عوارض الإكراه › ولذلك فيجب أن يہقى 
كاملا جازْمًا » لأنه لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإان . 
ولذلك قال 4 : امن ری منکم منکرا فلیغیره بيده › فإن لم 
پستطع فہلسانه فإن لم يستطع فبقاہه » وذلك أضعف الإان) . 
صحیح مسلم بشرح النوری :۲۲/۲ ۲٠۰‏ . 
وعن اہن مسعود ان النبی چ قال : «ما من نبی بعثه الله فی 
أمة قبلى إلا کان له من آمته حواریون وأصحاب يأخحذون پسنته 
ويقتدون بأمره »ثم إنها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون » ويفعلون ما لا يڙمرون » فمن ڄاهدهم بيده فهو ممن › 
ومن جاهدهم ٻلسانه فهو مؤمن › ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن › 
ليس وراء ذلك من الان حبة خردل» . المرجع السابق :۲۷/۲ . 
وقد سمع ابن مسعود رجلا يقول : «هلك من لم يأمر بالمعروف 
وينه عن المنكر . فقال أبن مسعود : هلك من لم يعرف بقاہه 
اللمعروف والمنكر . يشير إلى أن معرفه المعروف والمنكر بالقلب فرضس 
لا يسقط عن أحد فمن لم يعرفه هلك » أما الإنكار باللسان واليد 
فإنغا يجب بحسب الطاقة» جامع العلوم والحکم لابن رجب :۲۸۱ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (وأصل هذا أن يكون محبة 
الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر » وإرادته لهذا وكراهته لهذا › 
موافقه لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين › وأن يكون 
) 


فعله للوجوب ودفعه للمکروه بحسب قوته وقدرته » فان الله لا 
يكلف نفستًا إلا وسعها » وقد قال ٠‏ # فائقوا الله ما استطععم ج 
فأما حب القلب وېغضه ۰ وإرادته وکراهیته فينبغى أن تكون كاملة 
جازمة » لا يوجب نقص ذلك إلا نقص الإان . وأما فعل البدن 
فهر بحسب قدرته » ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تأمة › 
وفعل العبد معها بحسب قدرته » فإنه يعطى ثواب الفاصل 
الكامل) . - مجموعة فتاوى ابن تيمية ٠١١/۲۸:‏ . 


الصفحة 

مشدمة Pees‏ 
ضرورة التغيير ومسيس الحاجة إليه 
فقه الخحسبة والمدخحل إلى التغيير Qeses‏ 
عدم احتصاصه ٻأصحاب الرلايات e sees‏ 
اقتصار الآحاد على دفع المنكر الاضر 
لا إنکار فى موارد الاجتهاد NP essen‏ 
حقيقة الراد المنفى فى هذه المسائل الاجتهادية N esses‏ 
مفهوم الإإنكار المنفى فى هذه امسائل A esses‏ 
مراتب التغيير NA sss‏ 
تحقق القدرة شرط فى وجوب هذه المرتبة NA esen‏ 
انتقاض القدرة با لخوف من الأذى. Ye essen‏ 
فضيلة الأخحذ بالعزائم والصبر على الأذى YY oss‏ 
ارتباط وجوب هذه امرتبة بغلبة المصلحة e sn‏ 
أنتفاء المعارض من المفاسد الراجحة YY esen‏ 
مفسدة تعرض احتسب 0ا لا يطيقه من البلاء VY eens‏ 
المفاسد المتعلقة بالدعوة Po eee‏ 
مشروعية طلب الولاية من أجل التغيير PEs‏ 
أهمية الإلتفات إلى هذه الضرابط 
مرتبة التغيير باللسان {N eseren‏ 
مرتبة التغيير بالقلب fo et‏ 
اة fA esses‏ 
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العلماء وا مفكرين والباحثين المجددين 
لإشاعة التنوير الإسلامى .. 
مدره هاحتی الان : 
٠‏ الصحوة الاسلامية فى عيون غربية 
الشرب والاسلام 
أو حیان التو حیدی 
٠‏ دراس فرالية في فة الشجدد الحضاري 
ابن رشد بين الذرب والاسلام 
. الأئتماء اللقافس 
تنصبير العام 
التعددية - الرؤ يةالاسلامية والتحدياتك 
صراع القيم بين الغرب والاسلام 
د. و سف القرضاوي المد رسة الفكرية والمشروعالفكري 
تأملات في الثفسير الحطضارى للقرآن الكريم 
أ عند ماد خلت مصبر في دين الله 
المح رات الاسلامية رؤية نقدية 
المنهاج المقلي 
النموذج الثقافي 
١‏ ملهجية النغيير بين النظرية والتطبيق 
جد ید الد نیا بتجدید الدین 
اللوابت والمتفيرات فى اليقظة الاسلامية ا ديغة 
قط شاب لدم واصول اگم 
التقدم والاصلاخ بالتنويرالغربي 
2 , ,وئديلا مزيسل ...) 
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الي الشار ي اسز بز .. 
شی شاه ۱ ™ مالیا | ت اسا ت : 


ادا کسان «الشنو پر الغسرس :هو نویر علمانی يتسد ل الهقل بالد ين 
وييقيم قطبعة صع الشراث.. فان «التشو یر الاسلامس ٠‏ ھو تسو یر اله لان 
الله والقران والرسول صان الله عليه و سلم: أنوار تصتع للمسسلم تنو يرا 
الاما مستميزا. و لشقديم هذ االننوير الإسلامس للشراء لصدر هده 
السسلسلة » الشى يسهم لبها أعلام التجد يد الإسلامس المعاصر: 


د . مسصمسك عمسارة المستشار طارق المشرى 


وعيرهم من المفكرس الإ سلاميين. 
انه مشروع طموح؛ لإنارة العشل بأنوار الإسلام. 
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